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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


آ اله 5 


يهدف هذا البحث إلى تأصيل الاستدلال بالقاعدة الفقهية» وبيان ضوابطه» 
وإبراز نماذج من أهم تطبيقاته المعاصرة. وقد اعتمد مناهج من أهمها المنهج 


ومن أهم نتائجه: القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية» وهى حجة» أي أا 
صالحة للاستدلال بها ف النوازل ق كل عصر بضوابط بينها البحث» مع ملاحظة 
أن القواعد الفقهية وإن كانت حجة إلا أا ليست على درحة واحدة في ذلك» 


وقد استدل كثير من العلماء المعاصرين بالقواعد الفقهية لتقرير أحكام النوازل 
المعاصرة» وقد تضمن البحث نتماذج من هذه الاستدلالات. 

والباحث يوصي ممزيد من الدراسات والمؤتقرات حول جوانب موضوع البحث التي 
م تحظ بنصيب كاف من البحث والدراسة. 

الكلمات المفتاحية: حجية» النوازل» المعاصرة» القواعد الفقهية. 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على حير المرسلين سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين» اما بعد: 
فإن الشريعة الإسلامية كما هو مقرر صالحة لكل زمان ومكان»ء ومن المعلوم أن 
الوقائع والأحداث تتجدد بتجدد الأزمنة» كما آنا لا تتناهى» وهذه النوازل قد 


اعتنى الفقهاء قديما وحديثا ببيان حكمهاء ونما يعتمدون عليه ق ذلك القواعد 
الفقهية» وقد وقع احتلاف بين العلماء في الاستدلال بهاء كما أن للاستدلال بها 
تطبيقات كثيرة في النوازل المعاصرة من قبل الميغات العلمية وأفراد العلماء» وهذا 
الببحث يهدف إلى تأصيل الاستدلال بالقاعدة الفقهية» وبيان ضوابطه» وإبراز 
نماذج من أهم تطبيقاته المعاصرة. 

وقد اعتمد الببحث مناهج من أهمها المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن. 

واشتمل البحث على الآت: 

مقدمة 

المبيحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية ونشأقا 

المببحث الثاني : حجية القاعدة الفقهية 

المبحث الثالث: نغماذج تطبيقية للاستدلال بالقاعدة الفقهية ق النوازل المعاصرة 
حاتمة 


قائمة المصادر والمراحع 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


المبحث الأول 
التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها 

يشتمل هذا المبحث على تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحاء والفرق بين 
القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» ونشأة القواعد الفقهية. 
أولا: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا 
معنى القاعدة لغة: 
القاعدة: أصل الأس. 
والقواعد: الإساس» وقواعد البيت: إساسه. 
قال الزحاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمده'. 
معنى القاعدة الفقهية اصطلاحا: 
قال الدكتور البورنو: "وأما معنى القاعدة قي الاصطلاح فقد احتلف الفقهاء في 
تعريفها بناء على احتلافهم قي مفهومها هل هي قضية كلية أو أغلبية ؟ فمن نظر إلى 
أن القاعدة هي قضية كلية عرفها بما دل على ذلك ...". 
ونظرا حدودية صفحات البحث سأكتفي بذكر تعريف واحد من تعريفات من ذهب 
إلى أن القاعدة الفقهية كلية» وآحر من تعريفات من ذهب إلى أا أغلبية: 

.١‏ عرفها تاج الدين السبكي بأخا: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه حزئيات 

كثيرة يفهم أحكامها منه" . 
. وعرفها الحموي بأغا: "حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزثياته 
لقعرف أحكامها منه". 

ويرى الباحث أن تعريف القاعدة الفقهية بأغا أغلبية هو الراحح؛ لكثرة الاستشناءات 
في القواعد الفقهية كما سيأ في الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية» وهو أمر 
مشاهد قي كتب القواعد الفقهية» والله أعلم. 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


ثانيا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: 

يرى كل من الندوي“ والبورنو' أن القرافي - رحه الله - هو أول من ميز بين القاعدة 
الفقهية والقاعدة الأصولية» وذلك بقوله: "فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله - 
تعالى- منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع» وأصوها قسمان: أحدها: 
الملسمى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن 
الألفاظ العربية حاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترحيح ونحو الأمر 
للوحوب والنهي للتحرم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما حرج عن هذا النمط 
إلا كون القياس حجة وحبر الواحد وصفات اجحتهدين» والقسم الثاني : قواعد كلية 
فقهية جليلة» كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل 
قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا بحصى» ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه» وإن 
اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل"' . 

ويفهم من كلام القراني - رحه الله - فرقين: 

أحدهما: القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض ها من نسخ 
وترحيح وعموم وحصوص وأمر وني وغير ذلك ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة 
وصفات الحتهدين. أما القواعد الفقهية فليست كذلك. 

الغاني: القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته» بينما بمكن أن 
تأحذ هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية. 

ويرى ابن تيمية - رحه الله - الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار 
أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافا لقواعد الفقه فاا عبارة عن الأحكام 
العامة » ونص كلامه: "فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد 
الفقه التي هي الأحكام العامة" '. 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


وإلى حانب ما سبق ذكر بعض الباحثين المعاصرين فروقا بين القواعد الفقهية 
والقواعد الأصوليةء أهمها ما يأني: 

.١‏ قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتا على الأحكام في غالب 
أحواطماء وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتما '. 

۲. قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله 
وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر قي استخراج الأحكام الكلية من الأدلة 
الإجماليةء وأما قواعد الفقه فإنما تراد لربط المسائل المحتلفة الأبواب برباط 
متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله" '. 

۳. القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتا وموضوعاتاء أما 
القواعد الفقهية فإتا أغلبية» يكون الحكم فيها على أغلب الجحزئيات» 
وتکون ها مستشنیات ''. 

.٤‏ القواعد الفقهية متأحرة في وحودها الذهني والواقعي عن الفروع؛ لأنها جمع 
لأشتاتما وربط بينهاء وجمع لمعانيها. أما الأصول فالفرض الذهن يقتضي 
وحودها قبل الفروع؛ لأَهُا القيود التي أحذ الفقيه نفسه بهاعند 
الاستنباط ‏ . 

ثالغا: نشأة القواعد الفقهية: 

الكلام عن نشأة القواعد والأطوار التي مرت بها متشعب وطويل» وسأذكر في هذه 
العجالة نبذة خختصرة تناسب صفحات هذا البحث المحدودة وغرضه» وقد اعتمدت 
فيها على كتاب: القواعد الفقهية للندوي الذي قسم الأطوار التي مرت با القواعد 
الفقهية إلى ثلاثة: طور التكوين والنشأة» طور النمو والتدوين» طور الرسوخ 
والتنسيق. 

وفيما يأ ملخحص كلامه عنها: 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


الطور الأول: طور التكوين والدشأة: 

هو عصر الرسالة أو عصر التشريع الذي كانت فيه البذرة الأولى للقواعد الفقهية» 
فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أنطقه الله بجوامع الكلم كانت أحاديثه 
الشريفة قي كثير من الأحكام مثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها فروع كثيرة» مثل 
قوله: "الخراج بالضمان" '» "لا ضرر ولا ضرار""'» وكذلك إذا تأملت بعض الآثار 
عن الصحابة تلمست فيها هذه الظاهر» على سبيل المال: قول سيدنا عمر: 
"مقاطع الحقوق عند الشروط ""'. 

الطور الثاني: طور النمو والتدوين: 

وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلاء فقد تأخحرت عن العصور المبكرة إلى 
عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع المجري وما بعده. 

وما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر» أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا 
أسبق من غيرهم قي المضمار»ء ولعل أقدم حبر يروى في جمع القواعد الفقهية في 
المذهب الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة ما ذكره السيوطي وغيره - رحمهم الله 
-» قال السيوطي: "حكى القاضي أبو سعيد المروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه 
أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 
سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد 
يمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف المروي بحصير وخحرج الناس وأغلق أبو طاهر 
اللسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر 
فضربه وأحرحه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك» فرحع المروي إلى أصحابه 
وتلا عليهم تلك السبع» قال القاضي أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد 


جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد""'. 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


الطور الثالث: طور الرسوخ والتدسيق: 

القواعد الفقهية دارت في أول نشأعا على السنة المتقدمين من كبار التابعين وأئمة 
الاحتهاد؛ ثم تناقلها تلاميذهم» والفقهاء الذين تبعوهم» وهم يعملون الفكر فيها 
وينقحوغاء ويزيدون فيهاء» وينقصون منهاء إلى أن جرى تدوينها واتضحت معالمها. 
لكن القواعد الفقهية على الرغم من تلك الجهود المتتابعة الكثيرة ظلت متفرقة في 
مدونات مختلفة» وتضمنت تلك المدونات بعض الفنون الفقهية الأحرى مثل الفروق 
والألغاز» وأحيانا تطرقت إلى بعض القواعد الأصولية» فلم يستقر أمرها تمام الاستقرار 
إلى أن وضعت جحلة الأحكام العدلية على أيدي لحنة من فحول الفقهاء في عهد 
السلطان الغازي عبد العزيز خان العثمان في أواحر القرن الثالث عشر الهجري 
ليعمل بها في الحاكم التي أنشعت في ذلك العهد' '. 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


المبحث الثاني 

حجية القاعدة الفقهية 
تمهید: 
المراد بحجية القاعدة الفقهية: أا تصلح دليلا شرعيا تستنبط منه الأحكام الفقهية» 
وقد قال الدكتور البورنو في أهمية هذه المسألة: "هذه المسألة على حانب كبير من 
الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها" '. 
وقال الدكتور يعقوب الباحسين في قلة الكلام عن حجية القواعد الفقهية في كتابات 
العلماء المتقدمين: "ومن المؤسف أن العلماء» على كثرة ما ألفوا في القواعد الفقهية» 
لم يعطوا هذا الجانب من الموضوع حقه من الدراسة» بل إن غالبهم أملوه» وم 
يتحدثوا عنه» والكثيرون ممن أشاروا ني مقدمات كتبهم إلى أهمية هذه القواعد» كانت 
عباراتم إنشائية وغير واضحة المعا لم في الدليلية. ورا أفصح بعضهم بشيء من 
ذلك" . 
وغير حاف أن الاستدلال بالقواعد الفقهية ق النوازل المعاصرة مبني على حجية 
القواعد الفقهية التي هي محل حلاف كما أن هذا الاستدلال ضوابط تضبطه» 
وسيتم الكلام عن هذين الأمرين في مطلبين: الأول لبيان احتلاف الفقهاء قي حجية 
القاعدة الفقهية» والثاني لبيان ضوابط الاستدلال بالقواعد الفقهية قي النوازل 


لاض 
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المطلب الأول 
اختلاف الفقهاء في حجية القاعدة الفقهية 
احتلف الفقهاء قي حجية القاعدة الفقهية على قولين: 
القول الأول: القاعدة الفقهية ليست دليلاء ومن قال بهذا القول من العلماء 
السابقين: إمام الحرمين كما فهم ذلك الندوي '" من قوله قي غياث الأمم بمناسبة 
إيراد قاعدت الإباحة وبراءة الذمة: 'وغرضي بإيرادها تنبيه القرائح لدرك المسلك 


TT 


الذي مهدته في الزمان الخالي ولست أقصد الاستدلال بمما" » ومن قال به أيضا 
ابن دقيق العيد فقد قال ابن فرحون: "وكان ره الله أي ابن بشير المالكي“'- 
يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه وعلى هذا مشى في كتابه: التنبيه» 
وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد آنا غير مخلصة وأن الفروع لا يطرد 
تخريجها على القواعد الأصولية" ٠"‏ هذا إذا قلنا المراد بقواعد أصول الفقه في كلامه: 
القواعد الفقهية نظرا لشيوع هذا الإطلاق تي عصره كما ذكر بعض الباحثين' » ومن 
قال القاعدة الفقهية ليست دليلا ابن نيم - رحه الله -» فقد قال الحموي - رمه 
الله - : "صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوى مما تقتضيه الضوابط 
لأنها ليست كلية بل أغلبية حصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرحها المشايخ 
من كلامه""" » مع ملاحظة أن الدكتور يعقوب الباحسين قال عن هذا النقل: "ولم 
أعثر على ذلك في الفوائد الزينية المشار إليها"" ٠‏ وقال الدكتور البورنو: "ولم أجدها 
في الفوائد الزينية ٠"‏ ومن قال بعدم حجيتها علي حيدر» فقد قال: "فحكام الشرع 
ما م يقفوا على نقل صريح لا بحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد» 
إلا أن هما فائدة كلية في ضبط المسائل" ". وذهب علي أحمد الندوي من المعاصرين 
إلى القول: "فالقاعدة باعتبارها قاعدة فقهية لا تصلح أن تكون دليلاء اللهم إلا إذا 
كانت لبعض القواعد صفة أخحرى» وهي كونا معبرة عن دليل أصولي» أو كوا 
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حديثا ثابتا مستقلا"' "» وذكر الدكتور يعقوب الباحسين أنه تكلم عدد ممن كتبوا في 
القواعد الفقهية» أو حققوا بعض الكتب المؤلفة فيهاء من العلماء المعاصرين» عن 
حجية القاعدة الفقهية» وتكاد آراؤهم تتفق على أن القواعد الفقهية لا تصلح أن 
تكون دليلا يستند إليه قي استنباط الأحكام الشرعيةء إلا إذا كان أصلها مستندا إلى 
دليل من كتاب أو سنة أو غيرها' '. 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: 

القواعد الفقهية ليست كلية بل أغلبية '"» وإن المستشنيات فيها كثيرةء ومن الحتمل أن 
يكون الفرع المراد إلحاقه بها ما يشمله الاستشناء“ . 

مناقشته: 

قد يقال إن هذا الكلام ليس على إطلاقه» فإن هناك بعض القواعد الأساسية التي 
هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنة المطهرة» وواضحة الأحذ منهما؛ مثلا: اليقين 
لا يزول بالشك» الضرر يزال» العادة محكمة» فلا مانع من الاحتكام إليهاء 
والاستنباط منهاء فهي مثابة الأدلة أو "تشبه الأدلة" قي تعبير العلامة البناني 
الأصولي» وكما ينم عن ذلك بعض الترجيحات للفقهاء . 

ويرى الباحث أنه يمكن أن يناقش هذا الدليل أيضا بأن: المستدل بالقاعدة الفقهية 
يشترط فيه أن يكون ملما بمستثنيات القاعدة حتى لا يستدل بجا على حكم فرع لا 
ينضوي تحتهاء» كما سيأ قي ضوابط الاستدلال بجا ف المطلب الثان. 

الدليل الغاني: 

أن كثيرا من القواعد الفقهية استقرائية» وأن الكثير منها م يستند إلى استقراء تطمئن 
له النفوس؛ لأا كانت تتبع فروع فقهية محدودة لا تكتفي لزرع الطمأنينة في النفس» 
وتكوين الظن الذي مثله تبت الأحكام» والقسم الآحر منها خرج بعمل احتهادي 
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حتمل للخحطا» فتعميم حكمها فيه جحازفة" . وقد عزى الحموى لابن نحيم أنغا م 
تثبت عن الإمام بل استخرجحها المشايخ من كلامه'. 

مناقشته: 

أهل الاحتصاص من العلماء لم ينكروا إطلاق "قواعد كلية" على نتائج الاستقراى 
مع اعترافهم بأن الحكم بالكلية تابع لوحوده في أكثر الجزئيات أو في بعضها. فقد 
عرفوا الاستقراء الناقص بأنه "الحكم على كلي لوحوده في أكثر جزئياته"» واحتج به 
جمهور الفقهاء والأصوليين» وسموه إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» وقالوا إنه مفيد لظن 
وهو كاف قي إثبات الأحكام الشرعية" . 

وأما ما قيل بشأن الجزئيات المستقرأة فإن الأمر كما قيل ولكنه ليس عاما وشاملا 
فبعض القواعد استند إلى استقراء حزئيات كثيرة حداء فمثلها لا يتوحه إليه هذا 
المحذور» وهذا فإن الظن فيها أقوى من الظن المستفاد من القواعد المبنية على استقراء 
جحزئيات قليلة. على أن القواعد تختلف ضيقا واتساعاء ولا يصح أن نطلب من 
الجزئيات فيما كانت ضيقة النطاق» ما نطلبه من الجزئيات قي القواعد العامة 
والشاملة '. 

الدليل الثالث: 

أن هذه القواعد نمرة للفروع المختلفة وحامع ورابط هماء وليس من المعقول أن يجعل ما 
هو نمرة وحامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع '. 

مناقشته: 

نوقش من وجهین: 

أحدهما: هذا إنغا يتم لو كانت الفروع المراد استنباطهاء هي الفروع التي كشفت عن 
القاعدة» وليس الأمر كذلك» فالفروع المتوقفة على القاعدة» هي غير الفروع التي 
توقفت عليها القاعدة '“. 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
gı‏ 8و 


(1 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


الثاني: إن كل قواعد العلوم إنغا بنيت على فروع هذه العلوم وكانت تمرة هاء وأقرب 
مثال لذلك قواعد الأصول وحاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام 
المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين» ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند 
إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها'. 

القول الغاني: القاعدة الفقهية دليل» ومن قال بهذا القول من العلماء السابقين: 
القرافى - رحه الله - فقد قال في مقدمة كتابه الفروق: "أما بعد فإن الشريعة المعظمة 
الحمدية زاد الله -تعالى- منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع» وأصوها 
قسمان: أحدها: المسمى بأصول الفقه..... والقسم الثاف: قواعد كلية فقهية 
حليلة» كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل قاعدة 
من الفروع في الشريعة ما لا بحصى» ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه» وإن اتفقت 
الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل» وهذه القواعد 
مهمة في الفقه عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف» ويظهر 
رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف " ٠“‏ وقال: "حكم فيه بمستند 
باطل فهذا ينقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه وهو الحكم الذي خالف أحد 
أربعة أمور إذا حكم على حلاف الإجماع ينقض قضاؤه أو حلاف النص السالم عن 
اللعارض أو القياس الجلي السالم عن المعارض أو قاعدة من القواعد السالمة عن 
المعارض ولا بد ني الحميع من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض الراجح"““ 
ومن مشى على الاستدلال بها ابن بشير المالكي“ - رحه الله - وقد سبق تفصيل 
هذا" *» ومن المعاصرين رحح هذا القول رياض منصور الخليفي '. 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: دلالة الاقتضاء في قوله تعالى: [ ورلا عَلَيَكَ لَب بَا ِكل سَىءِ 


وَهُدَى وَرَْمَةً وَجُثَرَى لِلَمُسلِيينَ] -النحل -۸۹٩‏ وقوله تعالى: ما فَرَظتا فى لكب مِن 
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سَىْءٍ) -الأنعام ۳۸- ونظائرهماء ووحه الدلالة من الآيات الكرمة: أن بيان الشارع 
أحكام كل شيء على سبيل الشمول لأفراد الجزئيات كافة؛ لا يخلو إما أن يكون 
عنطوقات النصوص وألفاظهاء أو يكون معانيها ودلالاتما المستنبطة من ألفاظهاء 
والأول معدوم؛ لأن النصوص متناهية» والحوادث غير متناهية فتعين الثاني اقتضاء؛ 
ضرورة تحقيق صدق الآيات المذكورة. وإذ قد صحت لنا دلالة الآيات الكرعمة 
ونظائرها فإن من أعظم ما يستبين به الحتهدون أحكام الله ق الحوادث غير المتناهية: 
إعمال الاستدلال بالقواعد الفقهية» متى عدم ما يقدم عليها من الأدلة الأحرى 
كالنص والإ ماع“ . 

الدليل الثاني: القواعد الفقهية وحجيتها من القرآن الكرم تتمثل في الآيات القرآنية 
التي نصت على كثير من القواعد الكلية مغل قوله تعالى: [ وَأن لَمْس لأإنسن إلا ما 
سم ] -النحم ۳۹- وقوله تعالى: ([ ولا ترون إلا مَا كنف كَعْمَلُونَ ] - يس -٥٤‏ 
وهي قواعد تقرر مسؤولية كل مكلف عن نفسه وأفعاله» وألا أحد يتحمل أو ينال ما 
م یکسبه وما لم يكن له سعي إليه ولا تسبب فيه. ومثل قوله تعالى: (وَأَحَلَ أله لع 
ورم ازا -البقرة ۷= + وقوله: ' بتاها آلذین سفوا لا ارا آتوت بب تسق 
بالطل ل أن تكرن فو عن تراص فنك ]-النساء ۹= ما يعد أصولا حل اليح 
وتوابعه من عقود المعاوضات» وأساسا لتحرم الربا بأنواعه» وأكل أموال الناس 
بالباطل بعحتلف صوره وأشكاله. وأمثال هذه الكليات وغيرها ما حاء في القرآن» 
حاء ليكون حجة تقوم عليها حاكمية تلك الأصول على جزئياتماء ما هو واقع أو 
متوقع الحدوث. وذلك كله مصداقا لقوله تعالى: [مَّا رظنا فى آلکسب يِن كَىءٍ) - 
الأنعام ۳۸- ومثلما حاءت تلك القواعد في القرآن الكري» فقد جحاءت أيضا في 
السنة النبوية» وبصورة أكثر توسعا وتفصيلاء وتبعا لذلك حاءت أحاديث جعلها 
الفقهاء -من بعد- قواعد بنصهاء مشل قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج 
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بالضمان" ٠‏ وقوله: "جناية العجماء بار" وقوله: "البينة على المدعي واليمين 
على من انكر" كما جحاءت فيها أحاديث أخرى استنبط منها الفقهاء قواعد مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" الذي هو أصل القاعدة 
الفقهية "الأمور بمقاصدها" وهي من القواعد الأساسية في الفقه» وقوله صلى الله 
عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" الذي هو أصل القاعدة الفقهية المعروفة "الضرر 
يزال"» ويضاف إلى هذا القواعد المنصوصة أو المأحوذة مباشرة من نصوص القرآن 
والسنة» قواعد أحرى مستندة إلى نصوص عدة من القرآن الكرم والسنة النبوية 
محتمعة» كقاعدة "العادة حكمة" وقاعدة "المشقة تحلب التيسير" وقاعدة "التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة"وغير ذلك كثير. ولا شك أن هذا النمط من القواعد 
الفقهية حجة ودليل» فحجية القاعدة هنا لا شك فيهاء لأا إما نص واضح ومباشر 
من القرآن الكرم أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح» ما لا 
يمارى فيه وقي حجيته» وإما معللة ومستدل عليها بآية أو حديث وإما أا نما 
تظاهرت عليه نصوص القرآن والسنة بجتمعة. فحجية مثل هذا النوع من القواعد 
واضحة لا غبار عليها ذلك , 

الدليل الثالث: من الثابت المقرر أن الصحابة كانوا بجتهدون» وأن احتهادهم بدأ ني 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي» 
باشر الصحابة دورهم قي الاجتهاد بكفاية وقدرة» ومن محصلة كل ذلك كان لا بد 
من أن تتكون لديهم قواعد نتيجة تعليلاقم وملاحظاقم للمعاف» وأقيستهم 
وإدراكاتحم للروابط التي تصل بين الأشياء"» فمن ذلك ما روي عن سيدنا عمر: 
"مقاطع ا عن سيدنا علي قوله: "من قاسم الربح 


OV 


فلا ضمان عليه . 
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الدليل الرابع: صح عن عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري قوله: "م الفهم 
الفهم فيما أدلي إليك نما ورد عليك نما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند 
ذلك واعرف الأمشال والأشباه» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
باحق" قال ابن القيم: "وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه" ووحه 
الدلالة من هذا الكتاب: هذا الأثر عن سيدنا عمر أفاد مشروعية الاحتهاد بإلحاق 
الفرع الفقهي إلى ما هو أشبه به» والقواعد الفقهية فيها إلحاق الفرع الفقهي بالفروع 
الكثيرة المناظرة له» المندرحة تحت القاعدة الفقهية» فهو أولى بقول عمر من إلحاق 
فرع فقهي بواحد مشابه له» فصح بهذا أن يستدل الحتهد ق تخريج الفروع على 
القاعدة الفقهيةء نما يعني صحة الاستدلال بالقاعدة الفقهية على أحكام الفروع '. 
الدليل الخامس: القواعد الفقهية إنغا وضعت وثبت اعتبارها بدليل الاستقراء 
الناقص» وأهل الاحتصاص من العلماء م ينكروا إطلاق "قواعد كلية" على نتائج 
الاستقراء» مع اعترافهم بأن الحكم بالكلية تابع لوحوده ق أكثر الحزئيات أو قي 
بعضهاء فقد عرفوا الاستقراء الناقص بأنه "الحكم على كلي لوحوده قي أكثر 
جزئياته"» واحتج به جمهور الفقهاء والأصوليين» وسموه إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» 
وقالوا إنه مفيد للظن» وهو كاف في إثبات الأحكام الشرعية ''. 

الدليل السادس: القياس الأولوي على قياس الشبه» وذلك بقياس حجية القواعد 
على تحجية قياس الشبه , 

الدليل السابع: قياس القواعد الفقهية على أدلة الفقه الإجمالية الظنية قي الدلالة 
على الأحكام» والتي منها القياس والاستحسان والاستصلاح ونحوهاء ووحه الجمع 
بينهما أا دلائل وحجج ظنية» وأنه إنما يصار إليها اضطرارا عند عدم ما يقدم عليها 
كالنص والإجهماع '. 
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الترجيح: 

يظهر للباحث أن الراحح حجية القواعد الفقهية» أي أا صالحة للاستدلال بها في 
النوازل في كل عصر بالضوابط الآ ذكرها؛ وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: القواعد الفقهية المأحوذة من الأحاديث الشريفة نصاء هذا النوع من القواعد 
حجة قطعا؛ بناء على حجية السنة النبوية» ويظهر من أدلة المانعين لحجية القاعدة 
الفقهية أم لا يقصدون هذا النوع» فهو نما ينبغي ألا يكون محل خحلاف. 

ثانيا: القواعد التي ليست نصوصا للشارع ولكن دلت عليها أدلة شرعية من القرآن 
أو السنة أو غيرهما من الأدلة الشرعية تكون حجة؛ بناء على حجية هذه الأدلة. 
ويدحل في هذا النوع ما ثبت بالاستقراء الناقص؛ بناء على حجية هذا النوع من 
الاستقراء. وما ذكر من أدلة على عدم الحجية تبين من مناقشته ضعفه» وعدم 
صلاحيته لمعارضة الأدلة الدالة على الحجية» والله أعلم. 

وينبغي أن يلاحظ أن القواعد الفقهية وإن كانت حجة إلا أا ليست على درحة 
واحدة» بل تتفاوت بناء على ما دل عليها من أدلة» فما كانت نصا من كلام 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهي أقوى في الحجية» ثم تليها القواعد التي ليست 
نصا من كلامه ولكن دلت عليها أدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع» ثم التي دل 
عليها القياس» ثم باقي الأدلة الشرعية حسب حجيتها وترتيبها عند المستدل 
بالقاعدة» وغير حاف أن كثيرا من الأدلة الإجمالية حل حلاف بين العلماءء فإذا 


تبتت القاعدة بدليل مختلف فيه فهي حجة عند من يرى صحة هذا الدليل» يصح 
استدلاله بها على الأحكام» ولا تكون حجة عند مخالفه» والله أعلم. 
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المطلب الثاني 
ضوابط الاستدلال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 
تمهید : 
قبل ذكر ضوابط الاستدلال بالقواعد الفقهية ق النوازل المعاصرة يستحسن بيان معن 
النوازل ني اللغة والاصطلاح » وفيما يلي تعريفها : 
معنى النوازل لغة : 
نزل : كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه . 
والنازلة الشديدة من شداثك التهر شرل . 
معنى النوازل اصطلاحا : 
حاء في معجم لغة الفقهاء في تعريف النازلة : "الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي "'. 
وقال الدكتور وهبة الزحيلي : "هي المسائل أو المستجدات الطارئة على الحتمع 
بسبب توسع الأعمال » وتعقد المعاملات » والتي لا يوحد نص تشريعي مباشر أو 
احتهاد فقهي سابق ينطبق عليها . وصورها متعددة » ومتجددة وختلفة بين البلدان 
أو الأقاليم لاحتلاف العادات والأعراف الحلية" ' 
أما ضوابط الاستدلال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة فتتمثل في الات 
أولا: فهم النازلة المراد بيان حكمها وتصورها تصورا تاماء والاستعانة في ذلك بأهل 
الخبرة فيها؛ وذلك عملا بقاعدة: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"'. 
ثانيا: أن تتوفر قي الوقائع الشروط الخاصة» التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. 
فمثلا قاعدة 'الضرورات تبيح المحظورات" فإما لا يعمل بهاء ولا تطبق جزئياتيا إلا 
وفق شروط معينة منها: 
.١‏ أن تكون الضرورة متحققة» لا متوهمة. 


۲. أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع. 
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۳. أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها. 

.>٤‏ أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره. 

ه. أن تقدر الضرورة بقدرها. 
ومثل هذا يمكن أن يقال في سائر القواعد““ 
ثالغا: أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منهاء أو مثلها» سواء كان دليلا فرعيا 
حاصا معتدا به» أو قاعدة فقهية أحرى متفقا عليها. ومثال المعارض الأقوى عدم 
انطباق قاعدة "الأصل قي الميتات التحرم" على السمك والجرادء لمعارضته النص 
الشرعي الذي أفاد حليتهما . 
رابعا: أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي 
الثابت بالنص أو الإجماع'". وني هذه الحالة ينظر للحكم المستفاد من تطبيق 
القاعدة» فإن كان موافقا للحكم المستفاد من النص أو الإجماع» حاز تطبيق القاعدة 
عليه؛ لأنه لا مانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة» وأما إن كان مالفا فلا يجوز 
ذلك؛ لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو 
الإجماع» وهذا إذا كانت القاعة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن» وأما إذا كانت 
القاعدة نفسها نصا شرعيا أيضاء فإنه حينعذ يلجأ إلى القواعد والأسس العامة ف 
مسألة التعارض والترحيح '" 
خامسا: معرفة المستدل بالقاعدة الفقهية لدليلها ومستفنياتماء قال الدكتور البورنو: 
"فعلى من تعرض لثل هذه المسائل أن يكون على حانب كبير من الوعي والإدراك 
والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه» وما يمكن أن 
يستفنى من كل قاعدة حت لا يدرج تحت القاعدة مسألة يظن أو يقطع خروجحها 


VY 
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المبحث الغالثن 

نماذج تطبيقية للاستدلال بالقاعدة الفقهية في النوازل المعاصرة 
استدل كثير من العلماء المعاصرين بالقواعد الفقهية لتقرير أحكام النوازل المعاصرة» 
ومن هذه الاستدلالات النماذج الأتية: 
حكم الأسهم الممتازة: 
الأسهم الممتازة: هي الأسهم التي يعطى بعض أصحابا حق الأولوية في استرداد 
قيمة أسهمهم على باقي المساهمين عند تصفية الشركة أو رما ينالون أولوية وحقا 
خحاصا قي ربح معين» وبذلك يظلم الآحرون من أصحاب الأسهم الأخحرى» وهذا 
الاحتصاص يتناف مع العدالة التي تنص عليها قاعدة: "الغرم بالغ """. 
وني ضوء هذه القاعدة: يمكن أن ندرك عدم جواز التمييز بين أصحاب الأسهم ما 
يؤدي تحمل الخسارة على بعضهم دون البعض الآخر منهم» وعلى هذا الأساس نحد 
لجوء بعض مصارف التنمية إلى التعامل بالأسهم الممتازة معارضا لمبدأً المشاركة في 
الإسلام ومع قاعدة الغرم بالغنم"". وقي هذا الموضوع أصدر جحمع الفقه الإسلامي 
القرار الآ : "لا جوز إصدار اسهم متازة ها حصائص مالية تؤدي إلى ضمان راس 
المال» أو ضمان قدر من الربح» أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع الأرا""" 
خطاب الضمان: 
وهو عبارة عن التزام كتابي يتعهد البنك بمقتضاه» بناء على طلب عميله بكفالته في 
حدود مبلغ معن بحاه طرف ثالث لقاء التزام ملقى على عاتق العميل المكفول» مع 
قيام البنك التجاري بتقاضي عمولة نظير إصداره لخطاب الضمان. وقد عرضت هذه 
المسألة على جحمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية فی دیسمبر ٩۹۸٠م‏ فقرر 
عدم جواز أحذ الأجر مقابل الضمان معتمدا قي فتواه على قاعدة: "الكفالة عقد 


تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان' وقاعدة: "منع القرض الذي بجر نفعا على 
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امقر , وكان نصه في ذلك كما يلي: " إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به 
الإرفاق والإحسان» وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخحذ العوض على الكفالة لأنه ف 
حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض» وهو 
منوع شرع" . 

انتزاع الملكية للمصلحة العامة: 

وهي من المسائل التي ألحت في العصر الحديث' "» وقد نظر فيها المحمع في دورته 
الرابعة في فبراير ۱۹۸۸م وقرر فيها: "حواز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة» 
تطبيقا لقواعد الشريعة العامة قي رعاية المصال وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة» وتحمل 
الضرر الخاص لتفادي الضرر العام" '". وهذا إعمال لقاعدة "يتحمل الضرر الخاص 
لأحل دفع الضرر العام" وقاعدة "الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو 
حاصة""". 

مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج: 

مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج» ويقصد به ججموعة الفحوصات التي تحرى 
للمقبلين على الزواج قبل العقد للتحقق من خلوههما من جملة من الأمراض التي تؤثر 
على الزوجين أو ذريتهما مستقبلا. ويهدف هذا الفحص قي نظر الأطباء إلى تقدم 
النصح للمقبلين على الزواج إذا وحد ما يقتضي ذلك بعد تبين حالتهما الصحية التي 
كشف عنها الفحص الشامل» ليكون كل منهما قي صورة الوضع الكامل للآخر. 
الوقاية من أمراض الدم الوراثية وعلى الأحص الثلاسيمياء وذلك معرفة الحاملين هذا 
المرض قبل الزواج» وتقدم الإرشاد هما عن احتمالات الإنجاب» حيث يمكن الوقاية 
من العديد من هذه الأمراض قبل الإنجاب. ووقاية الزوحين من خطر الأمراض 
المعدية مشل الزهري السيلان والإيدز وغيرهاء والحد من انتشار هذه الأمراض ي 


اججتمع. والفحص الطبي قبل الزواج من القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة التي ۾ 
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يرد فيها نص خاص ببين حكمها الشرعي» وليس في نصوص الكتاب والسنة تناول 
هذه القضية بعينها ٠‏ ويرى الدكتور عبد الرهمن الكيلان“" أن الفحص الطبي قبل 
الزواج يحافظ على جملة من مقاصد الشريعة التي علم قصد الشارع إليها بالكتاب 
والسنة والإجماع» وبناء على ذلك فإنه يتحقق فيها شرط الملاءمة» وهو كوا تتلاءم 
مع حنس المصالح التي شهد الشارع باعتبارهاء ويظهر ذلك من خلال ما يلي: أن 
هذا الإحراء الطبي من شأنه المحافظة على النسل والذرية» وهو واحد من الضروريات 
الخمس. هذا وإن الوقوف على حالة كل من الرحل والرأة قبل الزواج يمكن أن يكون 
من وسائل حفظ النفس؛ كونه يقلل من نسبة الأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء 
إلى الأبناء مثل أمراض الدم وغيرها» حيث إن بعض هذه الأمراض الوراثية يممكن 
الوقاية منها وتفادي آثارها قبل وقوعها إذا علم حال الزوحين قبل الإنجاب مثل 
مرض الثلاسيميا» وذلك عن طريق العلاج المناسب الذي يمكن أن يدرأً عن النسل 
والذرية الخطر المتوقع مستقبلاء ومثل هذا الأمر يجعل الفحص الطبي قبل الزواج 
إحراءا وقائيا يدرأً عن النسلل غوائل بعض الأمراض الخطيرة التي قد تفتك بالأبناء 
والذرية» أو تكون سببا قي أمراض مزمنة تجعل الحياة ضربا من ضروب التعاسة 
والشقاء. كما يشهد للفحص الطبي قبل الزواج أصل آخر هو: حرص الشارع على 
دوام الزواج واستمراره وحايته من حطر التهتك والانحلال. وهذا الأصل ينهض 
بشرعية الفحص الطبي قبل الزواج من جهة ما يحققه من احتراز من بعض الأسباب 
التي قد تؤدي إلى الفراق والطلاق» ذلك أن اكتشاف أي من الزوحين وحود مرض 
منفر أو معد عند الطرف الآحر بعد الزواج يمكن أن يكون سببا رئيسا ق التفريق بين 
الزوحين» وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز التفريق للعيوب والعلل المرضية. 
فتفاديا هذا المآل يكون الفحص الطبي مبصرا بحقيقة الوضع الصحي لكل منهما› 


حى لا يفاحأً أحد الزوحين بمرض يحمله الطرف الآحر» فيكون سببا فى طلبه التفريق 
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حشية من سراية هذا المرض إليه. وينهض بشرعية هذا الإحراء أصل آخر وهو أصل 
الحفاظ على النفس؛ كون الفحص الطبي وسيلة من وسائل الوقاية من الأمراض 
المعدية حفاظا على النفس الإنسانية من الأضرار والمفاسد. ويتلاءم هذا الإحراء مع 
أصل آخر من أصول الشريعة» وهو أن الشريعة لا تنتظر وقوع المفسدة للسعي بعد 
ذلك للتخحفيف من وطئها والتقليل من آثارها والتي تكون حالة اكتشاف المرض بعد 
الزواج إما الطلاق أو انتقال المرض إلى الزوحين والأبناء» وإنغا تعمل الشريعة على دفع 
المفاسد ابتداء قبل وقوعها بإغلاق جميع السبل التي تؤدي إلى المفسدة» فالخطر 
المتوقع كالخطر الواقع» وهذا ما تدل عليه القاعدة التشريعية التي أرساها حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار"*. هذا ولا يقدح في 
شرعية هذا الإجراء الوقائي احتمالية وحود بعض المفاسد التي قد تنجم عنه» مثل 
إصابة المريض بالإحباط والقلق» أو أن الفحص قد لا يكون دليلا قاطعا وأكيدا 
لاكتشاف المرض» أو إمكانية إفشاء معلومات عن نتائج الفحص الطبي واستخدامها 
استخداما ضارا» ذلك أن عملية الفحص الطبي تخضع لحملة من الضوابط والشروط 
والقيود التي تخفف كثيرا من وطأة هذه المفاسد أو جعلها جرد مفسدة متوهمة» ولا 
عبرة بالمفاسد المتوهمة. وعلى افتراض وجحود مفسدة من هذا الفحص فإتا لا تصل 
إلى حجم المفسدة المترتبة قي حال عدم الفحص» وإن من الأصول الكلية المقررة: 
"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أحفهما"" "الضرر الأشد يدفع 
بالضرر الأحف". 

نقل عضو من جسم الإنسان نفسه إلى مكان آخر من جسمه: 

وقد نظر فيها المجحمع قي دورته الرابعة المنعقدة في فبراير ۱۹۸۸ م» وقرر الآني: " يجوز 
نقل العضو من مكان من حسم الإنسان إلى مكان آحر مع مراعاة التأكد من أن 
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النفع المتوقع من هذه العملية أرحح من الضرر المترتب عليه" . وهذا إعمال للقاعدة 
الفقهية "احتماع المصاح والمفاسد""“. 

حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين» وحكم بيع الدم: 

قرار ججحلس المحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام الإسلامي: 

"الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام 
الإسلامي» ق دورته الحادية عشرةء المنعقدة بمكة المكرمة» قي الفترة من يوم الأحد 
۳ رحب ٤۰۹‏ ۱ھ الموافق ۱۹ فبرایر ۱۹۸۹م إلى یوم الحد ۲۰ رحب ٠١۹‏ ١ه‏ 
لموافق ۲٠‏ فبراير ۹۸۹١م:‏ قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم» من امرأة إلى 
طفل دون سن الحولين» هل يأحذ حكم الرضاع الحرم» أو لا؟ وهل يجوز أحذ 
العوض عن هذا الدم» أو لا؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس» انتهى بإجماع 
الآراء: إلى أن نقل الدم لا محصل به التحري» وأن التحرم حاص بالرضاع. أما حكم 
أحذ العوض عن الدم وبعبارة أحرى: بيع الدم» فقد رأى الجلس: أنه لا جوز» لأنه 
من امحرمات المنصوص عليها ني القرآن الكري» مع الميتة ولحم الخنزير» فلا يجوز بيعه 
وأحذ عوض عنه» وقد صح قي الحديث: (إن الله إذا حرم شيا حرم تمنه) كما صح 
أنه صلى الله عليه وسلم نى عن بيع الدم» ويستشنى من ذلك حالات الضرورة إليه» 
للأغراض الطبية ولا يوحد من يتبرع به إلا بعوض» فإن الضرورات تبيح الحظورات» 
بقدر ما ترفع الضرورة» وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض» ويكون الإم على الآحذ» 
ولا مانع من إعطاء المال» على سبيل المبةء أو المكافأة» تشجيعًا على القيام بهذا 
العمل الإنسان الخيري» لأنه يكون من باب التبرعات» لا من باب المعاوضات. 
وصلی الله على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثیرا. والحمد لله رب 
العاللن" ". 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
n‏ 


(۸) 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


حكم التطهير بمياه المجاري بعد تنقيتها: 

قرار ججحلس المحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العا م الإسلامي: 

الك ل وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن ججحلس الحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام 
الإسلامي» في دورته الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد 
۳ رحب ٤۰۹‏ ۱ھ للموافق ۱۹ فبرایر ۱۹۸۹م إلى یوم الأحد ۲۰ رحب ٤١۹‏ ١ه‏ 
الموافق ۲٢‏ فبرایر ١۹۸٩‏ م: قد نظر ني السؤال عن حكم ماء البجاري بعد تنقيته: هل 
يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل جحوز إزالة النجاسة به؟ 

وبعد مراحعته المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية» وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة 
النجاسة منه على مراحل أربع: وهي : الترسيب»› والتهوية» وقتل الجراثيم» وتعقيمه 
بالکلور» بحیث لا یبقی للنجاسة اثر ق طعمه» ولونه» ورجځه» وهم مسلمون عدول» 
موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المحمع ما يأقي: 

"أن ماء المحاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة أثر في 
طعمه» ولا ي لونه» ولا ي ريبحه: صار طهورا يجوز رفع المحدث وإزالة النجاسة به» 
بناء على القاعدة الفقهية القى تقرر: أن الماء الكثيرء الذي وقعت فيه نحاسة» يطهر 
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بزوال هذه النجاسة منه» إذا لم يبق هما اثر فيه» والله أعلم. 


مجلة كلية الحلوم الاسلامية }14( 
جح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


أهم نتائج البحث: 
أولا: القواعد الفقهية أغابية وليست كلية. 
ثانيا: القواعد الفقهية حجة» أي انا صالحة للاستدلال بها ق النوازل ق كل عصر 
بالضوابط الآتي ذكرهاء وينبغي أن يلاحظ أن القواعد الفقهية وإن كانت حجة إلا 
أا ليست على درحة واحدة» بل تتفاوت بناء على ما دل عليها من أدلة» فما 
كانت نصا من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهي أقوى في الحجية» ثم تليها 
القواعد التي ليست نصا من كلامه ولكن دلت عليها أدلة من القرآن أو السنة أو 
الإجماع » ثم التي دل عليها القياس» ثم باقي الأدلة الشرعية حسب حجيتها وترتيبها 
عند المستدل بالقاعدة» وغير حاف أن كثيرا من الأدلة الإجمالية محل حلاف بين 
العلماءء فإذا تبتت القاعدة بدليل خختلف فيه فهي حجة عند من يرى صحة هذا 
الدليل» يصح استدلاله بها على الأحكام» ولا تكون حجة عند مخالفه. 
ثالغا: ضوابط الاستدلال بالقواعد الفقهية ق النوازل المعاصرة تتمثل ت : 
.١‏ فهم النازلة المراد بيان حكمها وتصورها تصورا تاما. 
۲. أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة» التي لا بد منها لانطباق القاعدة 
عليها. 
۳. أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منهاء أو مثلهاء سواء كان دليلا فرعيا 
حاصا معتدا به» أو قاعدة فقهية أحرى متفقا عليها. 
.٤‏ أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي 
الثابت بالنص أو الإجماع. 
ه. معرفة المستدل بالقاعدة الفقهية لدليلها ومستفنياتا. 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
e‏ 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


رابعا: استدل كثير من العلماء المعاصرين بالقواعد الفقهية لتقرير أحكام النوازل 
المعاصرة» وقد تضمن البحث نماذج من هذه الاستدلالات. 

التوصيات: 

نظرا لأهمية موضوع الاستدلال بالقواعد الفقهية وتطبيقاته المتعددة في حوانب كثيرة 
ومتنوعة في حياتنا المعاصرة؛ يوصي الباحث يزيد من الدراسات والمؤتعرات حول 
جوانبه التي لم تحظ بنصيب كاف من البحث والدراسة. 


الهوامش 


ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم ج۱ ص۱۷۲ ابن منظورء لسان العرب ج۳ ص۲٦٠٠‏ 
" موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص٠۲‏ 

" السبكي» الأشباه والنظائر ج١‏ ص١١‏ 

غمز عيون البصائر ج١‏ ص١ه‏ 

ˆ الندوي» القواعد الفقهية ص۷٠“‏ 

` موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص٠۲‏ 

القرافي» الفروق ج٠‏ ص“ 

^ الباحسين» القواعد الفقهية ص ٠١١-٠۱۳٥‏ 


“ الندوي» القواعد الفقهية ص۸“ 


مجموع الفتاوی ج۲۹ ص۷١١‏ 
أ" البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ص٦٠۲‏ 


"" البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ص٠۲‏ 


مجلة كلية العلوم الاسلامية )۷1( 
جح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


الندوي» القواعد الفقهية ص1۸ » البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ص۲۷ 
محمد أبو زهرة» مالك ص٠۲۳‏ نقلا عن: الندوي» القواعد الفقهية ص۹“ 


1٥‏ الترمذي» سنن الترمذي ج٣‏ ص۳٥۰۱‏ وقال: "هذا حديث حسن صحیح". 
"' مالك » الموطاً ج۲ ص٤ ۸١‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحين ج۲٠‏ ص٦٦‏ » وقال عنه: 


"هذا حدیث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه". 


البيهقي» السنن الکبری ج۷ ص۹٤۲‏ 
السيوطي» الأشباه والنظائر ص۷ 
“' الندوي» القواعد الفقهية ص۸۹ وما بعدها 


موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص٤٤‏ 
أ" الباحسين» القواعد الفقهیة ص۲۷۹ 
"" الندوي» القواعد الفقهیة ص۳۲۹ 


إمام الحرمين» غياث الأمم ص١٠٠‏ 

مما جاء في ترجمته في الديباج المذهب ص۸۷: "إبراهيم بن عبد الصمد الشيخ أبو الطاهر بن بشير 
التنوخي كان رحمه الله إماما عالما مفتيا جليلا فاضلا ضابطا متفنا حافظا للمذهب إماما في أصول الفقه 
والعربية والحديث من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار 
والترجيح .......... وذكر أنه قتل شهيدا قتله قطاع الطريق في عقبة وقبره بها معروف» ولم أقف على تاريخ 
وفاته غير أنه ذكر في تأليفه المختصر أنه أكمله في سنة ست وعشرين وخمسمائة". 

ابن فرحون» الديباج المذهب ص۸۷ 

الباحسين» القواعد الفقهية ص٥۲۷‏ 


الحموي» غمز عيون البصائر ج٠‏ ص۷٠‏ 
^" الباحسين» القواعد الفقهية ص٠۲۷‏ الهامش(") 


موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص٥٠٤‏ الهامش(١)‏ 


مجلة كلية الحلوم الاسلامية )( 
حح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


حیدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١‏ ص١٠‏ 
الندوي» القواعد الفقهية ص١٠۳۳‏ 


"" الباحسين» القواعد الفقهية ص۲۷۳ 

"" الحموي» غمز عيون البصائر ج١‏ ص۳۷ 
الباحسين» القواعد الفقهية ص٠۲۸‏ البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ص٥‏ > 
الندوي» القواعد الفقهية ص٠۳٠‏ 

الباحسين» القواعد الفقهية ص٠۲۸‏ 

الحموي» غمز عيون البصائر ج٠‏ ص۳۷ 
الباحسين» القواعد الفقهية ص۲۸۲ 

"" الباحسين» القواعد الفقهية ص ۲۸٦-۲۸۰‏ 
البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص٥٠٤‏ 

أ٠‏ الباحسين» القواعد الفقهية ص٦۲۸‏ 

البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ج۱ ص ٤۹-٤۸‏ 
القرافي» الفروق ج٠‏ ص٦-۷‏ 


القرافي» الفروق ج٤‏ ص۹۸-۹۷ 

الديباج المذهب ص۸۷ 

انظر ما سبق في القول الأول في هذه المسألة عن هذا 

الخليفى» رياض,» القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» العددهه (۲۰۰۳م) ص۱۷٠‏ 


مجلة كلية الحلوم الاسلامية (vr)‏ 
حح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


4۸ 


الخليفي» رياض» القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. 
العددهه (۰۳ 0 (e‏ ص * ۳۱۱1-۹ باختصار 


سبق تخریجه 

9۰ البخاري» صحیح البخاري ج ص۳۳١‏ ۲ بلفظ : "العجماء جرحها جبار"» وكذلك بلفظ: "العجماء 
عقلها جبار" 

البيهقي» السنن الكبرى ج٠٠‏ ص۳٠۲‏ بلفظ: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" 

"“ البخاري» صحيح البخاري ج٠‏ ص“ 

. 


ˆ سبق تخریجه 


معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص ٠١۰-۱١۷‏ باختصار 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص ١٦۲-۱۹۰‏ باختصار 


°٦‏ ت 


ف ابن أبي شيبةء الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار ج٤‏ ص۹۸ 
ابن القيم» إعلام الموقعين ج١‏ ص٦۸‏ 
ابن القيم إعلام الموقعين ج٠‏ ص٦۸‏ 


الخليفي» رياض. القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء العددهه (۲۰۰۳م) ص۱۲٠٠‏ 

الباحسين» القواعد الفقهية ص۲۸۲ الخليفي ص ٠٠۲‏ 

"" الخليفي» رياض» القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء العددهه (۲۰۰۳م) ص۳٠٠‏ 

الخليفي» رياض» القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» العددهه (۲۰۰۳م) ص٣١٠٠‏ 


ابن فارس» مقاييس اللغة ج ٥‏ ص ٤۱۷‏ » وانظر : مختار الصحاح ص ۲۷۳ 


مجلة كلية الحلوم الاسلامية (vs)‏ 
حح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


معجم لغة الفقهاء ص ٤١١‏ 
2 سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة ص ۹ 


" الحموي» غمز عيون البصائر ج۲ ص٤٠٠‏ 
الباحسين» القواعد الفقهية ص۷۷٠‏ 


الباحسين» القواعد الفقهية ص۷۸٠‏ 


الباحسين» القواعد الفقهية ص۰۱۷۸ البورنوء موسوعة القواعد الفقهية ج۱ ص٤ ٠٤‏ الخليفي» ریاض» 
القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العددهه 
(۲۰۰۳م) ص۳۱۹ 


أ" الباحسين» القواعد الفقهیة ص ٠۷۹-۱۷۸‏ 
"" البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ج٠‏ ص۸٤‏ 


الزرقاء شرح القواعد الفقهية ص۷٠٤‏ 
“" د. محمد صلاح الصاوي» مشكلة الاستثمار ص ۷۷١-۷۷١‏ نقلا عن: سعيدي» التقعيد الفقهي 
وأثره في الاجتهاد المعاصر ص١٥٤‏ 


سعيدي» التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر ص٠٠>‏ 


مجلة الفقه الإسلامي» العدد ۷ )۷٠۳-۷١۲١/١(‏ نقلا عن: سعيدي» التقعيد الفقهي وأثره في 
الاجتهاد المعاصر ص٥١٤‏ 

"" معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص٤۷١‏ ونص القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص1۴۹۹ "کل قرض جر فعا حرام , 

"" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» القرار رقم ۱۲ ٠٦ ٠١ » )۲/٠۲(‏ نقلا عن: 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص٤۷٠‏ 


“" معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص١٠۷٠‏ 


مجلة كلية الحلوم الاسلامية (o)‏ 
جح ےو ھچ س 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» القرار رقم ۷۱۲۹ ١١ »)٤/٤(‏ نقلا عن: معلمة 
زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص٣۱۷‏ 


ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص٦٩‏ 
"" السيوطي» الأشباه والنظائر ص۸۸ 


"" الكيلاني» د. عبد الرحمن إبراهيم» تطبيقات معاصرة للمصلحة المرسلة في المجال الأسريء مجلة 
الشريعة والقانون بجامعة الإمارات» العدد (۲۷) 


المصدر السابق 
سبق تخریجه 

السيوطي الأشباه والنظائر ص۸۷ 
الزرقاء شرح القواعد الفقهیة ص۹۹٠‏ 


قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» القرار رقم٠۲ ٠١۸ »)٤/١(‏ نقلا عن: معلمة زايد 
للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص١۷٠‏ 


“" معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج۲ ص١٠۷٠‏ 
رابطة العالم الإسلامي» قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» ص٠٣٠۲‏ 


رابطة العالم الإسلامي» قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» ص۸٠۲‏ 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
٠ _-‏ 
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الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


.١‏ إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» غياث الأمم في 
التياث الظلم» تحقيق: فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي» (الإسكندرية: 
دار الدعوة» ۹۷۹١م)»‏ ط١‏ 

. الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية» (الرياض: مكتبة 
الرشد» ٤۲۰‏ ۱ھ» ٩۱۹۹م)»‏ ط۲ 

۳. البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء» (بيروت: دار ابن كثير» اليمامة» ٤١١۷‏ ١ه-‏ 
۷م( ط٣‏ 

- ه١٤١١ البورنو» محمد صدقي بن أحمد» موسوعة القواعد الفقهية»‎ .٤ 
م» ط۲» دار الرسالة العالمية» دمشق.‎ ٠ 

ه. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز٤ ٤۱‏ ۱ه-٤۱۹۹ءم)‏ 

.٦‏ الترمذي» ابو عیسی محمد بن عيسی» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد عمد 
شاكر وآخرين» (بيروت: دار إحياء التراث العريي) 

۷. ابن تيمية» أحمد عبد الحليم» محموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النحدي» ط۲» مكتبة ابن تيمية 

۸. الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ھ۱۱٤‏ ۱۹۹۰-۱١ءم)»‏ ط١‏ 
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۲ 


1 


ج 


عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نحيم» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٥۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م)»‏ طا 

حيدر» علي» درر الجحكام شرح محلة الأحكام تعريب: الحامي فهمي 
الحسيني» (بيروت: دار الكتب العلمية) 

الخليفي» رياض» القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاء مجحلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» (الكويت: جامعة الكويت» ديسمير 
۳ م)» العدد: )٥٥(‏ 

رابطة العا م الإسلامي» قرارات المحمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 

الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد» شرح القواعد الفقهية» تحقيق: مصطفى 
أحمد الزرقاء ٤۰۹‏ ۱ھ» ۱۹۸۹م» ط۲» دار القلم» دمشق. 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقيء الأشباه 
والنظائرء تحقيق: عادل أحهمد عبد الموحود» (بيروت : دار الكتب العلمية» 
۱ھ -۱۹۹۱م)» ط۱ 

سعيدي» يحيى» التقعيد الفقهي وأثره ف الاجتهاد المعاصر: المعاملات 
المالية والمسائل الطبية المعاصرة أغوذجاء (بیروت: دار ابن حزم» ٤١١‏ ١ه‏ 
۰م )» ط۱ 

ابن سيده» أبو الحسن علي بن إماعيل المرسي» الحكم وامحيط الأعظم» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (بيروت: دار الكتب العلمية ١٠٠٠۲م)»‏ ط١‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر» ۳٠٤٠ه‏ طا 
دار الكتب العلمية» بيروت 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 


حح ےو ھچ س 


(YA 


الاستدال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة 


۸. ابن أي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد» الكتاب المصنف قي الأحاديث 
والآثار» تحقیق: كمال یوسف الحوت» (الریاض: مکتبه الرشد» ٤٠١۹‏ ١ه)‏ 
۹. ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري» الديباج المذهب في معرفة 

أعيان علماء المذهب» (بيروت: دار الكتب العلمية) 

.٠‏ القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجحي» أنوار البروق ثي أنواء 
الفروق» تحقیق خحلیل المنصور» ط۱ ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸م» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.١‏ ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» إعلام الموقعين عن 
رب العالمین» تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد» (بیروت: دار الجیل» ۱۹۷۳ء) 

۲. الكيلان» د. عبد الرهمن إبراهيم» تطبيقات معاصرة للمصلحة المرسلة في 
المجال الأسري» جحلة الشريعة والقانون (الإمارات: حامعة الإمارات)» العدد: 
(TV)‏ 

۳. مالك» مالك بن أنس الأصبحي» للموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(مصر: دار إحياء التراث العربي) 

.٤‏ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» نسخة إلكترونية 

.٥‏ د. محمد رواس قلعه حي » د . حامد صادق قنيي » معجم لغة الفقهاء 
»> (بیروت : دار النفائس » ۱٤۰۸‏ ھ = ۱۹۸۸م) ط۲ 

.٠‏ منظور» أبو الفضل جمال الدين بن مكرم» لسان العرب» (بيروت: دار 
صادر)» ط١‏ 

۷. ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر» تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ» (دمشق: دار الفکر» ٤۰۳‏ ۱هھ» ۱۹۸۳ءم)» ط١‏ 
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۸. الندوي» علي أحمدء القواعد الفقهيةء (دمشق: دار القلم» ٤١٤٠١ه‏ 
(٤‏ ط۳ 

۹. د. وهبة الزحيلي » سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي 
في التطبيقات المعاصرة » (دمشق : دار المكتبي » ٤۲١‏ ١ه‏ »› ١٠١٠۲م)‏ 
ط١‏ 
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Abstract: 


This research aims to root the inference with the 

jurisprudential rule, showing its controls, and 

highlighting samples of its most important 
/ contemporary applications. Some approaches were 
adopted, the most important of which include the 

AM inductive approach and the comparative approach. 
االعحدده‎ | The most important results thereof include: the 

jurisprudential rules are based on the majority 
o۲ rather than the whole people. They are a pretext, 
that is to say that they are valid to be inferred with 
in the calamities of each era under controls 
including research, noting that the jurisprudential 
rules, although they are a pretext, are not of the 
same degree in that. Many contemporary scholars 
inferred with the jurisprudence rules to determine 
the rulings on contemporary calamities and the 
research included some of these inferences. 
The researcher recommends further studies and 
conferences on the aspects of the research subject, 
which did not have a sufficient research and study. 
Keywords: Pretext, Calamities, Contemporary, 
Jurisprudence Rules. 
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